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 الفصل الثاني: تصنيفات الرقابة الإدارية في التشريع الجزائري
 
ة رقاب وهما الرقابة الرئاسية وال ور حول صنفين أو نوعينمعن للرقابة الإدارية يجدها تدإن المت  

ن كانا يجتمعان حول مآل  تىتميز بين الصنفين، ح   منها يحوز على خصائص، وكلاالوصائية وا 
 تحقيق المصلحة العامة.واحد وهو إخضاع الإدارة للنص القانوني و 

 المبحث الأول: الرقابة الرئاسية
 فها وتبيان مظاهرها من جهة أخرى سية لا بد من تحديد تعري للإحاطة بالرقابة الرئا 

 
 تعريف الرقابة الرئاسيةالمطلب الأول: 

قابة خير بدون ر د الرقابة الرئاسية أحد المظاهر الأصيلة للنظام المركزي، فلا يقوم هذا الأتع   
درج رئاسية يقوم بها الرئيس على مرؤوسيه في شخصهم وعملهم، فالنظام المركزي يقوم على مبدأ الت 

 في السلم الإداري.
التي يتمتع بها كل رئيس في مواجهة مرؤوسيه والتي   عة اختصاصاتمجمو "ويمكن تعريفها بأنها     

بطة التبعية والخضوع، والسلطة الرئاسية ليست من شأنها أن تجعل المرؤوسين مرتبطين بالرئيس برا
 .5"ةله القانون حفاظا على المصلحة العام للرئيس الإداري بل هي اختصاص يمنحه ا مطلقاحق
وتمارس الرقابة الرئاسية من الأعلى إلى الأدنى أي بصفة عمودية، حيث يمارس الرئيس على    

والإشراف، ويمكن ى في العديد من المظاهر كالترقية والتوجيه مرؤوسه مجموعة من السلطات تتجل
 رهما في المطلب الموالي.كمظهرين سنذإجمال كل هذه المظاهر في 

 
 مظاهر الرقابة الرئاسيةالمطلب الثاني: 

 قابة على الأعمال.يمكن حصر مظاهر الرقابة الرئاسية في الرقابة على الأشخاص والر 
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 الفرع الأول: الرقابة على الأشخاص
اسية على الأشخاص، مجموعة السلطات المخولة للرئيس على المرؤوس إن المقصود من الرقابة الرئ 

ه الوظيفية، وتتمثل الرقابة إجمالا في سلطة الرئيس في التعيين والترسيم، ى حيات في شخصه أو بالأحر 
ة من السلطات كالترقية والنقل والتأديب،كما يملك الرئيس في خضم حياته الوظيفية هناك جملو 

 السلطة في التنظيم الداخلي للمؤسسة لا سيما توزيع العمل بين الموظفين.
 

 قابة على الأعمالالر الفرع الثاني: 
، ، تقيم خدمات عمومية للمواطنينرافق العامةإن الأصل في وجود المؤسسات العمومية أو الم  

القيام بهذا العمل   وأثناء  مية،قديم الخدمة العمو تسخر الإدارة لذلك جماعة من الموظفين تتولى ت   حيث
لضمان الانتظام والجودة في تقديم الخدمات، ومن بين يخضع الموظفين لرقابة إدارية على أعمالهم  

المظاهر في هذا الشأن ما يظهر من سلطة التوجيه والاشراف التي تقام كرقابة سابقة، وهناك رقابة 
 العمل كالتعقيب والمصادقة والتعديل والحلول. لىلاحقة ع

  
 الثاني: الرقابة الوصائية المبحث

ديد تعريف الوصاية الإدارية، كما سنبين مظاهرها، ثم نتطرق سنحاول من خلال هذا المطلب تح    
 ن الرقابة الرئاسية والوصائية.إلى أهم الفروقات بي 

 
 دارية: تعريف الوصاية الإمطلب الأولال
شخاص مجموع السلطات التي يقررها القانون لسلطة عليا على أ  تعرف الرقابة الوصائية على أنها "  

، ومن هنا فإن الوصاية أداة قانونية قصد حماية المصلحة العامةم ب الهيئات اللامركزية وأعماله
بموجبها تضمن وحدة الدولة وذلك بإقامة علاقة قانونية دائمة ومستمرة بين الأجهزة المستقلة والسلطة 

 6"ة.المركزي 

 
 .  177، ص  2013ثالثة، سنة وزيع، الطبعة القانون الإداري، جسور للنشر والتوضياف، الوجيز في العمار ب - 6
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موعة السلطات الرقابية الاستثنائية التي يمنحها القانون أخر أيضا بأنها " مج كما للوصاية تعريف     
ا، ع إساءة استعمال الهيئات اللامركزية لسلطاتهلسلطة إدارية عليا، مركزية كانت أم لا مركزية لمن 

 7ضها مع المصلحة العامة"ومن ثم تحقيق مشروعية أعمالها، وعدم تعار 
الحدود لا مركزي، وذلك في ى عضو نها " رقابة تمارس من الدولة علالفقيه ريفيرو بأها ويعر ف   

   8التي يقررها القانون"
ع انحراف حها المشرع لسلطة إدارية لمن فها الدكتور محمود حلمي بأنها " مجموعة سلطات يمن وعر    

ساءة استعمال الهيئات المركزية لسلطاتها لتحقيق مشروعية أع  وتخاذل وعدم تعارضها   مالهاوتعنت وا 
 9مع المصلحة العامة"

أنها ب   رقابة الوصائيةللتعريف    إلى  أن نصل  السابقة، يمكن  اريفومن خلال ما تم عرضه من التع   
مركزية فيما مدى التزامها بالنص لانها من رقابة الهيئات التمكّ  تملكها الدولةسلطات أصيلة " 

  لحة العامة"عتبارات المصالقانوني وا
 ةالمطلب الثاني: مظاهر الوصاية الإداري

الأشخاص ورقابة على الهيئة ظاهر: رقابة على ة مث عموما في ثلاتتجلى مظاهر الوصاية الإدراية 
 ورقابة على الأعمال. 

 شخاصالفرع الأول:  الرقابة على الأ
ها الهيئات المركزية على الأشخاص من الهيئات اللامركزية في هذه الرقابة على سلطات تملكتقوم 

ديد من السلطات كالتوقيف حدود النص القانوني واعتبارات المصلحة العامة، وتتجلى في الع
 والإقصاء الذي قد يمس أعضاء المجالس المنتخبة.

 
 

 
 .  138ش ريمة، المرجع السابق، ص بري - 7
- 67، ص 2010، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر  ، فرنسابريطانيا الجزائر،كمال جعلاب، الإدارة المحلية وتطبيقاتها  -8
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 يئةالفرع الثاني: الرقابة على اله
، هاكت المنتخبة على المستوى المحلي، فتقوم بحلها وتفكياأن تقع على الهيئ   يمكن للرقابة الوصائية   

، وعلى هذا سلطة الحل من أخطر السلطات لتعلقها بالإرادة الشعبيةإليه أن  الإشارةلكن ما تجدر 
بهذا بل وضع  ردة حصرا كأسباب للحل، ولم يكتفالواالأساس أحاطها المشرع بجملة من الحالات 

ب التنبيه في هذا المقام أن الحل لا يمس و الحل، مع وج إجراء ءات القانونية للقيام ب جراأيضا الإ
 ة للهيئة.بالشخصية المعنوي 

 
 ع الثالث: الرقابة على الأعمالالفر 

 ائية على الأعمال وتظهر عموما في ما يلي: تمارس الرقابة الوص
 أو التصديق:  المصادقة -أ

الدولة على الهيئات اللامركزية لإضفاء الشرعية على أعمال الهيئات   لكهاتعتبر المصادقة سلطة تم  
را قانونيا بدون التصديق الذي لا يمس اللامركزية، فلا يمكن أن تكتسب أعمال المجالس أث 

، المصادقة أشكال  تأخذ، و ن حدوده لا تخرج عن مدى التزام العمل بالنص القانونيلأ ،بالاستقلالية
 .(شكال المصادقةأ لا حقا بالتفصيل ىضمنية ) سنر  و أفقد تكون صريحة 

 غاء: الإل-ب
مركزية، والغرض الهيئات اللا  الإلغاء من جملة السلطات التي تملكها الجهات الوصية على أعمال  

بطال  من الإلغاء إزالة ) لا يمكن أن نقول عنها  الأعمال الصادرة من المجالس في شكل مداولاتوا 
العلة في ذلك مخالفة النص القانوني أو اعتبارت المصلحة ، وترجع  قرارات حتى يتم التصديق عليها(

 رع الإلغاء في البطلان النسبي أو المطلق.العامة، وقد حصر المش
 الحلول:-ج

ل وظيفة ومؤسسة إدارية سواء كدائما في إطار تحقيق المصلحة العامة التي تعتبر غاية وهدف 
مركزية أو لا مركزية، واستنادا لهذا الأساس يمكن للهيئات المركزية الحلول في مكان الهيئات 
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ختصاص ء الامهددة في حال بقا كان الغرض تحقيق المصلحة العامة والتي كانت ازية إذمركاللا
 الحالة(.  للهيئات اللامركزية ) سنرى لاحقا معالجة المشرع الجزائري لهذه

الهيئات  تقلاليةباسومما تجدر الإشارة إليه أن سلطة الحلول من أخطر السلطات لمساسها    
 القانونية.  الإجراءاتبجملة من  هذه السلطة عاط المشر وعليه فقد أح  ،المحلية

 الثالث: الفروقات بين الرقابة الرئاسية والرقابة الوصائية طلبالم
وليدة نظام تي تعتبر  عن الرقابة الوصائية ال  تختلف الرقابة الرئاسية التي تعتبر وليدة نظام مركزي   

 هما.قات بين، وسنحاول ذكر أهم الفرو ختلاف حتمي بين النظامينلا مركزي، وعليه فالا
 
 الذي يقوم بدوره على رقابة الرئيس على المرؤوس تنبع الرقابة الرئاسية من النظام المركزي، .1

م للولاية، أما الوصاية فتمارس بين هيئات مركزية تمثل الدولة على ة الوالي على الأمين العاكرقاب 
 هيئات لامركزية محلية كرقابة الوالي على المجلس الشعبي البلدي.

التعليمات  ه على وجه الدوام بتلقيفة مباشرة لرئيسالموظف في الرقابة الرئاسية يخضع بص .2
وتمارس عليهم الرقابة في حدود  بالاستقلاليةمتعون يت ، أما أشخاص الهيئات اللامركزية فوالأوامر

 قة.ضي  
في   الرئيسالتي تجعل من    د العديد من الآليات القانونيةجو ة فيها نوع من التعقيد لو الرقابة الرئاسي  .3

أما الرقابة الوصائية فهي ة التنفيذ، ب ا مع مراقمرؤوسيه بغرض تنفيذيهإصدار الأوامر ل موقع يمكنه
، حيث لا يمكن للسلطة الوصية أن تفرض توجيهاتها والممارسة الإجراءاترقابة بسيطة من حيث 

  10لامركزية بالاستقلالية.لهيئات البحكم تمتع ا وأوامرها
يسأل الرئيس عن أعمال مرؤوسيه باعتباره المشرف عن العمل بما ، يمكن أن بالنظر للمسؤولية .4

ولة عن أعمال غير مسؤ ئية فالدولة  من إشراف وتوجيه ورقابة، أما في الرقابة الوصا  يخوله له القانون
 الاستقلالية. بحجة الهيئات اللامركزية

 
   179عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - 10
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فترضة بوجود النظام المركزي الذي م بل تلقائية لا تحتاج إلى نص قانوني بةالرقابة الرئاسية رقا .5
فلا تقوم إلا بنص ولا  رؤوس، أما الرقابة الوصائيةبين الرئيس والم والخضوع التبعيةيتأسس على 

 ، لأنها استثنائية ولا تتدخل إلا في حال المشروعية أو المصلحة العامة. تمارس إلا بنص
أو نظام واحد كرقابة الوزير على الوالي في إطار  جهاز واحدس الرقابة الرئاسية في ظل تمار  .6

أي بين  مركزية على هيئات لا مركزيةن هيئات فتمارس بيالنظام المركزي، أما الرقابة الوصائية 
  . نظامين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


